
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الحق المسلوب ......حریة الرأي و التعبیر العمالیة وقانون العمل الجدید 

 

   المقدمة 
العامل   لكرامة  أساسي  نظریا بل ھي رافد  لیست مطلبا  العمل  الرأي والتعبیر في مواقع  حریة 
وسلامة أماكن العمل وشفافیة المؤسسات. عندما لا یجد العامل من یحمیھ قانونیا عند الإبلاغ عن  
  مخالفات أو عند التعبیر عن رأیھ في ظروف العمل تتضاءل قدرة المجتمع المدني والنقابي على 
الاقتصادیة   الحقوق  في  أوسع  انتھاكات  إلى  تؤدي  قد  مؤسساتیة  أخطاء  وتنتشر  الإصلاح، 
والاجتماعیة. یھدف ھذا التقریر إلى استكشاف مدى حمایة القانون الوطني لحق العامل في التعبیر  
  عن رأیھ داخل بیئة العمل، ومقارنة ھذه الحمایة بما تقتضیھ أحكام الدستور المصري والاتفاقیات 
الجدید ومحاولة   العمل  تقدیم تحلیل نقدي لنصوص قانون  ثم  التي صدقت علیھا مصر،  الدولیة 

 .الخروج بتوصیات عملیة قابلة للتنفیذ لتعزیز الضمانات القانونیة والعملیة لھذا الحق

وأھمیتھ  الموضوع  اختیار   أسباب 
ینبع الاھتمام بھذا الموضوع من تزاید شكاوى العمال من ممارسات انتقامیة وفصل تعسفي بسبب  
مع   الوطنیة  التشریعات  ملاءمة  إلى  الحاجة  ومن  مخالفات،  عن  الإبلاغ  أو  الرأي  عن  التعبیر 
التزامات مصر الدولیة، ولا سیما مع كون حریة التعبیر وحریة التنظیم سندان متداخلان لتمكین  

لعمل النقابي والمفاوضة الجماعیة. البحث إذن لا یھدف فقط إلى فحص نصوص، بل إلى رصد  ا
 .الفجوات وآلیات سدھا بما یحقق توازناً بین حمایة سمعة المنشأة وحقوق العامل الأساسیة 

الرأي والتعبیر للعامل بین التقیید والإباحة في قانون العمل   حریة "یعتمد ھذا التقریر على دراسة
ی لدكتور حسین  الحق في حریة  ي  ح "  تناولت موضوع  التي  المراجع الأساسیة  إحدى  بوصفھا 

غیر أن الدراسة قد  ,التعبیر داخل مواقع العمل من زاویة مقارنة بین التشریع المصري والفرنسي  
وبالتالي فإن    ودخولھ حیز التنفیذ   ۲۰۲٥لسنة    ۱٤أنُجزت قبل صدور قانون العمل الجدید رقم  

الذي  وإلى مشروع قانون العمل   ۲۰۰۳لسنة   ۱۲التحلیل الوارد فیھا یستند إلى قانون العمل رقم  
لھذا یستخدم ھذا التقریر الدراسة باعتبارھا إطارا تفسیریا یعكس      ۲۰۲۲مطروح في عام  كان  

القانونیة ومسار النقاشات التشریعیة السابقة التقریر على قراءة مقارنة    كما یعمل  تطور الفكرة 
الجدید لن والنظام التشریعي  الدستور  الصلة    صوص  ذات  الدولیة  العمل  اتفاقیات  وعلى مراجعة 
الحریة النقابیة وحریة التعبیر وعلى أمثلة تطبیقیة من قضایا وصفتھا تقاریر حقوقیة وإعلامیة  ب

 توصیات   استخلاص مع محاولة 

 الإطار الدستوري والاتفاقیات الدولیة الحاكمة لحریة الرأي والتعبیر للعامل المحور الأول 

  المنظم لحق العامل في حریة الرأي والتعبیر المرجعي و  الإطار   یقدم النظام الدستوري والدولي
وطني   قانون  أي  یأتي  أن  یجب  التي  المرجعیة  اعتبار  معھا  متوافقا وھي  النصوص    علي  أن 

الاتفاقیات   أو  الدستور  یكفلھا  التي  الأساسیة  الحقوق  من  تنتقص  أن  یمكن  لا  الأدنى  التشریعیة 
  ۱٤الدولیة التي صدقت علیھا الدولة ویكتسب ھذا المحور أھمیتھ من أن قانون العمل الجدید رقم  

ومن ثم یصبح تحلیل    یعمل داخل بیئة دستوریة ومجموعة التزامات دولیة واضحة   ۲۰۲٥لسنة  
 .مدى التزامھ بھذه المنظومة خطوة ضروریة قبل الانتقال إلى نقد النصوص أو تقییم الفجوات 

 أولا الإطار الدستوري لحریة الرأي والتعبیر للعامل 

https://mercj.journals.ekb.eg/article_468918.html


 

على مجموعة من الحقوق التي تمثل الأساس القانوني    ۲۰۱٤ینص الدستور المصري الصادر عام  
على أن العمل حق وواجب  )   ۱۲(المباشر لحریة الرأي والتعبیر في سیاق العمل فقد نصت المادة  

وشرف تكفلھ الدولة، وعلى أنھ لا یجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا وفق شروط محددة  
یقررھا القانون ویمثل ھذا النص تأكیدا على أن إرادة العامل واحترام خیاراتھ ھما جزء من حمایة  

 .الحریة داخل بیئة العمل

وتكفلت بحمایة حقوق العمال والتزام    فقد رسخت مبدأ بناء علاقات عمل متوازنة)      ۱۳  (أما المادة
المھنیة  والسلامة  الأمن  الجماعي وبضمان شروط  التفاوض  بسبل  الفصل  ,  الدولة  كما حظرت 

ھذه المادة تقدم أساسا واضحا لفكرة أن  ,  التعسفي صراحة باعتباره انتھاكا لجوھر الأمن الوظیفي 
العامل یجب ألا یتعرض لأي شكل من أشكال العقاب أو الانتقام بسبب التعبیر عن رأیھ في ظروف  

 .العمل

إذ نصت على أن حریة الفكر والرأي مكفولة    لتشكل الإطار العام والأوسع )    ٦٥( وتأتي المادة  
بأي وسیلة أخرى من وسائل   أو  بالكتابة  أو  بالقول  التعبیر عن رأیھ  الحق في  إنسان  لكل  وأن 

ھذا النص ذو طبیعة مطلقة في نطاقھ ولا یضع أي قید یستھدف تمییز العامل  , التعبیر والنشر  
أو إخضاعھ لاعتبارات غیر منضبطة العمل  بیئة  المشكلات    داخل  التعبیر عن  وبالتالي یصبح 

 .المھنیة وانتقاد ظروف العمل والإبلاغ عن المخالفات جزءا من نطاق الحمایة الدستوریة المباشرة 

والثانیة تتصل    مترابطة الأولى تتعلق بالعمل كحق  درجات وبذلك تقدم المنظومة الدستوریة ثلاث  
والثالثة تمنح حریة التعبیر حمایة عامة لا یجوز لأي    بضمانات العلاقة التعاقدیة وحقوق العمال

قانون أدنى أن ینتقص منھا غیر أن النصوص الدستوریة رغم قوتھا نظریا ما تزال بحاجة إلى  
ترجمة داخل نصوص قانون العمل بما یضمن وضوح الآلیات ویمنع السلطة التقدیریة الواسعة  

 .لأصحاب الأعمال

 ثانیا الالتزامات الدولیة لمصر بشأن حریة الرأي والتعبیر وحقوق العمال 

إلى جانب الإطار الدستوري تلتزم مصر بمجموعة من الاتفاقیات الدولیة التي اكتسبت قوة  
 :قانونیة بعد التصدیق علیھا وأصبحت جزءا من التشریع الوطني ویأتي في مقدمتھا

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -أولا:

على الحق في اعتناق الآراء دون تدخل والحق في التعبیر عنھا بكل    ۱۹الذي نص في مادتھ  
ویمنع أي تقیید غیر مبرر لھذا    وھو نص ینطبق على العامل في بیئة العمل بلا تمییز الوسائل 

 .الحق

 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة   - ثانیا :

في حریة التعبیر وحریة الحصول    الحقعلى    ونص   الذي صدقت علیھ مصر وأصبح ملزما لھا
وعلى عدم جواز فرض قیود إلا إذا كانت ضروریة ومحددة بالقانون وھذا یجعل    على المعلومات 

 .بسبب الرأي غیر متوافقة مع التزامات مصر الدولیة   للعامل أي عقوبات تأدیبیة أو فصل 

 

 اتفاقیات منظمة العمل الدولیة  -ثالثا :

      -: وھي الأكثر ارتباطا مباشرة بموضوع التقریر، وتشمل 

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights


 

وتكفل الحق في التعبیر والتنظیم  )   ۸۷  (اتفاقیة الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم رقم -
 .دون تدخل أو انتقام 

التي تحظر أي أعمال تمییزیة  ) ۹۸( اتفاقیة الحق في التنظیم والمفاوضة الجماعیة رقم  -
 .ضد العمال بسبب مشاركتھم النقابیة أو آرائھم المھنیة المتعلقة بتحسین ظروف العمل

وتحظر معاقبتھم أو التضییق علیھم    الخاصة بحمایة ممثلي العمال) ۱۳٥( اتفاقیة رقم  -
 .بسبب تعبیرھم عن مطالب العمال

وتعني ھذه الاتفاقیات أن حریة الرأي في مواقع العمل لیست فقط جزءا من الحقوق العامة للإنسان  
 .بل ھي عنصر أساسي لبناء تنظیم نقابي دیمقراطي ومناخ یسمح بإدارة العمل بطریقة شفافة

 من خلال الاطار السابق   ثالثا  تقییم قانون العمل الجدید

اتساق  مدى  لقیاس  معیارا  والدولي  الدستوري  الإطار  مع    وتوافق   یشكل  الجدید  العمل  قانون 
حریة التعبیر للعامل    اكدتا علي وإذا كان الدستور والاتفاقیات الدولیة قد    الالتزامات الملزمة للدولة

فإن أي قید أو سلطة تقدیریة غیر منضبطة في قانون    باعتبارھا حقا عاما لا یجوز الانتقاص منھ 
كما أن  و الرقابة , العمل الجدید تجاه الرأي أو النقد داخل مواقع العمل یجب أن تخضع للمراجعة

غیاب نصوص صریحة لحمایة المبلغین أو لمنع الانتقام بسبب الرأي یتعارض مباشرة مع المعاییر  
 .الدولیة ویخلق فجوات تشریعیة تحتاج إلى سدھا

 المتعلقة بحریة الرأي والعقوبات التأدیبیة  العمل الجدید نصوص قانون   المحور الثاني

لكنھ في الوقت  ویطرح قانون العمل الجدید مجموعة من المبادئ والأحكام التي تنظم علاقة العمل  
نفسھ یترك مساحة واسعة للسلطة التقدیریة لصاحب العمل في توقیع الجزاءات أو إنھاء علاقة  

وھي مساحة قد تؤثر بشكل مباشر على ممارسة العامل لحقھ في حریة الرأي والتعبیر  ,  العمل
ویھدف ھذا المحور إلى تحلیل النصوص ذات الصلة في القانون الجدید وتحدید مدى انسجامھا  

 .مع الالتزامات الدستوریة والدولیة التي تناولھا المحور الأول 

 أولا غیاب النص الصریح لحمایة العامل عند التعبیر عن الرأي

لا یتضمن القانون الجدید نصا مباشرا وواضحا یحمي العامل من الفصل أو العقاب بسبب التعبیر  
عن رأیھ في شأن یتعلق ببیئة العمل أو الأجور أو السلامة المھنیة أو التنظیم النقابي ورغم أن  

مل عرضة  الدستور كفل ھذا الحق دون تمییز فإن القانون ترك ھذه المساحة بلا تنظیم ما یجعل العا
العمل صاحب  المتعلقة    لتأویلات  المواد  بعض  في  الفضفاضة  الصیاغات  ظل  في  وخاصة 

 .بالجزاءات التأدیبیة 

 

 

 

 

 ثانیا الصیاغات الواسعة في مادة الجزاءات 

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_ar.pdf
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/wcms_c098_ar.pdf
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/wcms_c135_ar.pdf


 

عبارات عامة مثل الإضرار  )  ۱۳۹(تتضمن المواد المنظمة للجزاءات في قانون العمل الجدید  
ورغم    بمصلحة المنشأة أو إساءة استخدام وسائل الاتصال أو مخالفة التعلیمات رغم علم العامل بھا 

أن ھذه العبارات تبدو منطقیة لحمایة النظام الداخلي للمنشأة إلا أنھا دون ضوابط محددة قد تستخدم  
لتأویل أي رأي نقدي أو شكوى أو بلاغ مھني باعتبارھا إساءة أو تجاوزا یستوجب الجزاء وبذلك  

و ما    ھ الوظیف یتحول الحق في النقاش أو النقد الداخلي إلى مخاطرة قد تھدد عمل العامل وأمن
) و التي تضمنت بالإضافة الي حظر جمع التبرعات النقدیة و العینیة حظر  ۱۳٦ورد في المادة ( 

بموافقة صاحب العمل  علي العامل  تنظیم الاجتماعات او جمع توقیعات اوتوزیع منشورات الا  
 !!   كتابة

 ثالثا العلاقة بین السلطة التأدیبیة وحریة الرأي في مواقع العمل 

یستوجب   الذي  المخالف  السلوك  وبین  المشروع  المھني  الرأي  بین  للفصل  آلیة  القانون  یقدم  لا 
یعامل الرأي المھني الناقد بنفس معاملة السلوك العدائي  قد    ففي غیاب نصوص صریحة  الجزاء

للتعلیمات  المخالف  الحفاظ على    أو  التعسفي بحجة  النقل  أو  الوقف  أو  للفصل  یفتح مجالا  وھذا 
بالصحة   تتعلق  العامل عن مخالفات  ببلاغات  یتعلق الأمر  ذلك حین  الانضباط وتزداد خطورة 

 .والسلامة المھنیة أو بظروف عمل غیر قانونیة

 رابعا غیاب منظومة حمایة المبلغین

  قانون   الا ان  رغم أن حمایة المبلغین أصبحت جزءا أساسیا من منظومات العمل في عدة دول 
عن    ۲۰۲٥لسنة    ۱٤رقم    العمل یكشف  الذي  العامل  قانوني یضمن حمایة  إطار  أي  یضع  لم 

المنشأة  داخل  آلیات للإبلاغ الآمن   مخالفات  الانتقام ولا  تمنع  إجراءات   فلا توجد ضمانات  ولا 
تضمن سریة البلاغ أو حمایة صاحبھ من النقل أو الفصل أو التجمید الوظیفي وھذا الغیاب لا  
اكتشاف   یمنع  في وضع  نفسھا  المؤسسات  یضع  بل  التعبیر  حریة  حمایة  في  فجوة  فقط  یشكل 

 .الأخطاء والمخاطر التي قد تھدد بیئة العمل

 خامسا القیود على حریة الرأي المرتبطة بالنشاط النقابي 

على الرغم من أن الدستور أكد حریة التنظیم النقابي فإن قانون العمل الجدید لم یقدم حمایة واضحة  
للعامل من الانتقام بسبب آرائھ المرتبطة بالنشاط النقابي أو مشاركتھ في مناقشات داخلیة بشأن  

ابیة ضد  شروط العمل. كما أن القانون لا یتضمن نصا یمنع صاحب العمل من اتخاذ إجراءات عق 
مع   یتعارض  ما  وھو  جماعیة،  لمطالب  تأییده  أو  نقابیة  اجتماعات  في  مشاركتھ  بسبب  العامل 

 .اتفاقیات منظمة العمل الدولیة التي صدقت علیھا مصر 

 سادسا أثر ضعف الحمایة على الاستقرار الوظیفي 

یسودھا   عمل  بیئة  خلق  إلى  یؤدیان  قد  مفتوحة  نصوص  ووجود  الصریحة  الحمایة  غیاب  إن 
الصمت، حیث یتجنب العامل إبداء أي رأي حفاظا على أمنھ الوظیفي. وھذا یتعارض مع المبادئ  
التي أكدھا الدستور والتي تقوم على المشاركة والتفاوض والشفافیة داخل مواقع العمل، كما یضعف  

 .مؤسسات على التطویر وحل المشكلات مبكرا قدرة ال

 

 النتیجة  

https://manshurat.org/content/qnwn-lml-ljdyd-rqm-14-lsn-2025
https://manshurat.org/content/qnwn-lml-ljdyd-rqm-14-lsn-2025


 

الجدید رقم   العمل  قانون  أن  التحلیل  الالتزامات    ۲۰۲٥لسنة    ۱٤یكشف  لم یعكس بشكل كاف 
النصوص الصریحة ووجود   للعامل. فغیاب  الرأي والتعبیر  المتعلقة بحریة  الدستوریة والدولیة 
صیاغات مفتوحة للجزاءات یخلقان بیئة تسمح بتقیید الحق في التعبیر بشكل غیر مباشر، ویجعلان  

ل عرضة للمحاسبة التأدیبیة عند ممارسة حقھ المشروع في النقد أو الإبلاغ أو المشاركة في  العام
 .النقاش النقابي 

 حالات حدود الحق في حریة الرأي والتعبیر للعامل  المحور الثالث

فالممارسة    لا یمكن تقییم حریة الرأي والتعبیر داخل مواقع العمل بالاعتماد على النصوص وحدھا
القانونیة قائمة فعلا أم أنھا مجرد   العملیة ھي المعیار الحاسم الذي یكشف ما إذا كانت الحمایة 

ویظھر الواقع المھني في مصر خلال السنوات الأخیرة أن مساحة    مبادئ عامة دون آلیات تطبیق
التعبیر داخل مواقع العمل ما تزال محدودة وأن العامل الذي یبدي رأیا أو یقدم شكوى أو یبلغ عن  
مخالفة یظل معرضا لردود فعل عقابیة سواء في شكل إنذار بالفصل أو خصم من الأجر أو النقل  

 - : الخدمة التعسفي أو التھدید بإنھاء

 أولا حالات الفصل والإنذارات بسبب الشكوى أو النقد المھني 

عددا من الوقائع التي تؤكد أن التعبیر عن الرأي داخل بیئة العمل ما    ۲۰۲٥و   ۲۰۲٤شھد عامي  
حلوان للأثاث حین    مفكویزال فعلا محفوفا بالمخاطر. من بین ھذه الوقائع ما حدث في شركة  

تلقى مجموعة من العمال إنذارات بالفصل بسبب ما اعتبرتھ الإدارة انقطاعا غیر مبرر، في حین  
ھذه   مثل  بالعمل.  تتعلق  التعبیر عن مشكلات  وبین محاولتھم  الإجراءات  بین ھذه  العمال  ربط 

م علاقة العمل  الحالات تكشف عن استخدام الإنذارات والفصل كأدوات تفرض الصمت بدل أن تنظ 
وتؤكد أن مساحة الحوار الداخلي ما تزال ضیقة وأن العامل لا یشعر بالأمان عند إبداء أي رأي  

 .مخالف

 ثانیا استخدام النقل أو التجمید الوظیفي كأداة للضغط

إضافة إلى الفصل المباشر، یلجأ بعض أصحاب الأعمال إلى وسائل غیر معلنة للانتقام من العامل  
وإسناد مھام أقل قیمة، وحرمان    من ھذه الوسائل النقل إلى مواقع عمل بعیدة  الذي یبدي رأیا نقدیا

ورغم أن ھذه الإجراءات لا تدُرج قانونا ضمن الجزاءات      العامل من فرص التدریب أو الترقیة 
التأدیبیة إلا أنھا تتمتع بالقدرة نفسھا على إسكات العامل ودفعھ إلى تجنب أي نقاش یتعلق بشروط  

المھنیة  أو حقوقھ  انتحار    العمل  مثالا    عاملویعد حادث محاولة  باسوان  امبو  شركة سكر كوم 
   ذلكعلي صارخا  

 ثالثا ضعف آلیات الشكوى الداخلیة وعدم استقلالھا 

بالاستقلال   تتمتع  لا  المنشآت  من  العدید  في  الداخلیة  الشكوى  آلیات  أن  العملیة  التجارب  تظھر 
للإدارة   الآلیات  ھذه  تخضع  ما  فغالبا  العمال  شكاوى  في  موضوعیة  تحقیقات  لإجراء  الكافي 

ورغم أن قانون العمل الجدید      المباشرة، ما یجعل العامل مترددا في تقدیم شكوى خوفا من الانتقام 
إلا أن غیاب نصوص تلزم باستقلال التحقق أو تحمي مقدم الشكوى یجعل    یتحدث عن لجان داخلیة 

 .ھذه الآلیات شكلیة في معظم الأحیان

 

 رابعا غیاب حمایة حقیقیة للمبلغین عن المخالفات 

https://www.madamasr.com/2025/12/10/news/u/388775/
https://www.alwafd.news/5744370#goog_rewarded


 

تكشف الحالات الواقعیة أن العامل الذي یبلغ عن مخالفات تتعلق بالأمان أو السلامة المھنیة أو  
أن   من  الرغم  وعلى  دون ضغط  موقعھ  في  بقاءه  تضمن  قانونیة  حمایة  یجد  لا  الإدارة  بسوء 

إلا أن غیاب منظومة حمایة للمبلغین      البلاغات الصادقة قد تمنع كوارث أو تحفظ حقوقا عامة
یجعل العامل یفضل الصمت وھو ما یتعارض تماما مع معاییر الحوكمة الرشیدة ومع مبدأ الأمن  

 .والسلامة داخل مواقع العمل

 خامسا دور النقابات والحدود المفروضة على نشاطھا

یواجھ العمال الذین یشاركون في نشاط نقابي أو یعبرون عن رأي یتعلق    في العدید من الوقائع 
منع   ذلك  ویشمل  مشاركتھم  على  للتضییق  مباشرة  غیر  إداریة  إجراءات  زملائھم  بحقوق 

المستقلة    مطالب الاجتماعات أو تجاھل   النقابات  تأدیبیة ضد أعضاء  اتخاذ إجراءات  العمال أو 
تنفیذ   آلیات  غیاب  أن  إلا  الجماعیة  المفاوضة  في  والحق  التنظیم  حریة  أكد  الدستور  أن  ورغم 

 .واضحة یضعف قدرة النقابات على حمایة عضویتھا من الانتقام المرتبط بالرأي 

 سادسا دلالات ھذه الحالات على تقییم الإطار القانوني 

بل في الفجوة بین القانون    تكشف الوقائع العملیة أن المشكلة الأساسیة لا تكمن في النصوص فقط
یظل  ,والتطبیق فحتى في الحالات التي قد یملك فیھا العامل حقا قانونیا في الشكوى أو التعبیر  

التطبیق على الأرض مشروطا بمدى استعداد الإدارة لقبول النقد وبقدرة العامل على تحمل مخاطر  
الانتقام وبمدى قوة التنظیم النقابي داخل المنشأة وھذا یوضح أن حمایة حریة الرأي في العمل  

آلیات حمایة واضحة التأدیبیة   تتطلب  السلطة  للتحقیق في    وضوابط تحد من  وإجراءات مستقلة 
النظام  إضافة إلى حمایة صریحة للمبلغین وھي كلھا عناصر ما تزال غائبة أو ناقصة في    الشكاوى

 .الحالي

 أثر تقیید حریة الرأي على الحق في التنظیم النقابي والمفاوضة الجماعیة  المحور الرابع

یمثل الحق في حریة الرأي والتعبیر جزءا لا یتجزأ من منظومة الحقوق النقابیة، فالنشاط النقابي  
بطبیعتھ یعتمد على القدرة على النقاش وتوجیھ النقد وطرح المطالب والتفاوض بشأنھا ورغم أن  

إلا أن الواقع التشریعي    الدستور أكد بوضوح على حریة التنظیم النقابي وعلى استقلال النقابات 
والعملي داخل مواقع العمل ما یزال یشھد تداخلا بین القیود المفروضة على حریة الرأي وبین  

 .قدرة العمال على ممارسة نشاطھم النقابي بشكل آمن 

 أولا الطبیعة المتداخلة بین الحقین

یقوم العمل النقابي على التعبیر الحر عن حقوق العمال ومشكلاتھم، سواء في إطار اجتماعات  
داخلیة أو مذكرات رسمیة أو مطالب جماعیة ومع ذلك، فإن القیود التي یواجھھا العامل عند إبداء  
  رأیھ المھني أو تقدیم شكوى فردیة تنعكس بصورة مباشرة على النشاط النقابي إذ یصبح العضو 

معرضا للجزاء أو النقل أو الضغط الإداري في حال عبرّ عن موقف مخالف لسیاسات    النقابي
النقابي، ولیس مجرد   الحق  الرأي شرطا لازما لممارسة  التداخل یجعل من حریة  الإدارة. ھذا 

 .إضافة اختیاریة 

 ثانیا غیاب حمایة صریحة لنشاط النقابیین 

لا یقدم قانون العمل الجدید حمایة واضحة من الانتقام الموجھ تحدیدا إلى أعضاء النقابات أو ممثلي  
النقابیة. وبینما صدقت مصر على اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم     ۱۳٥العمال بسبب آرائھم 

https://ecesr.org/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%885-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7/
https://web.facebook.com/ctuws/posts/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA/1010140314637534/?_rdc=1&_rdr


 

إلا أن القانون الوطني لم یترجم ھذا الالتزام إلى نصوص صریحة   الخاصة بحمایة ممثلي العمال
وغیاب ھذه الحمایة یدفع العدید من النقابیین إلى التحفظ عند التعبیر عن مطالب العمال خوفا من  

 .الإجراءات الانتقامیة التي قد تتخذھا الإدارة ضدھم 

 ثالثا تأثیر السلطة التأدیبیة على المشاركة النقابیة 

الجزاءات، وھذه   توقیع  تقدیریة واسعة في  بسلطة  المنشآت  كبیر من  الإدارات في عدد  تحتفظ 
فالصیاغات الفضفاضة مثل الإضرار    السلطة تصبح أكثر حساسیة حین یتعلق الأمر بآراء النقابیین 

بسمعة المنشأة أو إساءة استخدام وسائل الاتصال قد تسُتخدم لمعاقبة العامل النقابي بسبب منشور  
أو تصریح أو موقف داخلي وفي غیاب ضوابط دقیقة یصبح النشاط النقابي نفسھ دائما في مساحة  

 .مخاطرة

 رابعا تقیید الاجتماعات والمناقشات النقابیة داخل مواقع العمل 

  من الممارسات الشائعة في بعض المواقع منع الاجتماعات النقابیة أو اشتراط موافقة الإدارة علیھا 
ویؤدي ھذا إلى الحد من قدرة   رغم أن العمل النقابي في جوھره مستقل عن سلطة صاحب العمل

مناقشة مشكلاتھم بشكل جماعي انتقال  ,  العمال على  الخوف من  مناخا یسیطر علیھ  یخلق  كما 
 .المعلومات أو من ربط الآراء المھنیة بالنشاط النقابي ما یقوض دور النقابة في تمثیل العمال

 خامسا أثر القیود على المفاوضة الجماعیة 

تحتاج المفاوضة الجماعیة إلى بیئة تسمح بطرح المطالب والتعبیرعن وجھات النظر من دون  
لكن حین یعمل النقابیون في ظل نظام یفتقد الحمایة من الانتقام أو النقل أو  وضغوط أو تھدیدات  

كما یدفع التضییق على حریة الرأي    التجمید الوظیفي فإن قدرتھم على التفاوض تصبح محدودة
إلى إضعاف الثقة في العملیة التفاوضیة نفسھا إذ یشعر العمال بأن ممثلیھم غیر قادرین على نقل  

 .أصواتھم الحقیقیة دون تعرضھم لضغوط 

 سادسا انعكاس ھذه القیود على استقلال النقابات 

مباشر  بشكل  النقابات  استقلال  إضعاف  إلى  الرأي  حریة  تقیید  یستطیع    یؤدي  لا  التي  فالنقابة 
العمال مطالب  عند عرض  الوظیفي  بالأمان  ممثلوھا  یشعر  ولا  بحریة  التعبیر  تفقد    أعضاؤھا 

تدریجیا قدرتھا على لعب دورھا الطبیعي في المفاوضة والمساءلة والدفاع عن الحقوق كما أن  
حیث یملك صاحب العمل صوتا أعلى بینما    ھذا الوضع یسمح باستمرار علاقة عمل غیر متوازنة 

 .یظل صوت العامل مكبلا بالقیود 

 خلاصة ال

یتبین من التحلیل أن تقیید حریة الرأي لا یشكل فقط انتقاصا من حق فردي للعامل بل یؤثر بصورة  
مباشرة على البناء النقابي كلھ وعلى قدرة العمال على التنظیم والمطالبة بحقوقھم كما یحد من  

م فإن  المفاوضة الجماعیة التي یجب أن تكون إحدى الركائز الأساسیة لتنظیم سوق العمل ومن ث
وتحقیق علاقة عمل    تعزیز حریة الرأي ھو خطوة ضروریة لتعزیز التنظیم النقابي واستقلالھ 

 .متوازنة وعادلة

المقارنة بین الإطار القانوني المصري ومعاییر العمل الدولیة المتعلقة بحریة   المحور الخامس
 الرأي وحمایة العمال 



 

للعامل   الدولیة إطارا واضحا یضمن  الدولیة والإعلانات والاتفاقیات  العمل  تقدم معاییر منظمة 
مساحة آمنة للتعبیر عن رأیھ والمشاركة في تحسین بیئة العمل من خلال آلیات مستقلة تضمن  
الحمایة من الانتقام. وھذه المعاییر لا تمثل مجرد توصیات، بل أصبحت التزامات قانونیة على  
التنظیم وحقوق ممثلي   تنظم حریة  التي  الاتفاقیات الأساسیة  التصدیق على عدد من  بعد  مصر 
العمال. ویھدف ھذا المحور إلى مقارنة ھذه الالتزامات الدولیة مع نصوص قانون العمل الجدید 

 .، وذلك للكشف عن نقاط الاتساق ونقاط الاختلاف۲۰۲٥لسنة   ۱٤رقم  

 أولا اتفاقیات الحریة النقابیة وحمایة ممثلي العمال

الخاصة بالحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم أحد أھم    ) ۸۷( تعد اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم  
الأسس الدولیة التي تحمي حریة الرأي في مواقع العمل فالاتفاقیة تضمن للعامل حریة الانضمام  

وقد أكدت لجنة الخبراء    للنقابات وحریة التعبیر عن مشكلاتھ دون تدخل أو انتقام من صاحب العمل
في منظمة العمل الدولیة أكثر من مرة أن أي استخدام للسلطة التأدیبیة بھدف إسكات العامل أو  

 .ممثلي العمال یعد انتھاكا مباشرا لھذه الاتفاقیة

لأنھا    الخاصة بالحق في التنظیم والمفاوضة الجماعیة أھمیة خاصة  )  ۹۸( كما تكتسب اتفاقیة رقم  
وتحمل   العمل  بظروف  المتعلقة  آرائھم  أو  النقابیة  مشاركتھم  بسبب  العمال  التمییز ضد  تحظر 
الاتفاقیة صاحب العمل مسؤولیة إثبات أن أي إجراء تأدیبي لم یكن بسبب رأي أو نشاط نقابي  

 .وھي حمایة لا یقدمھا قانون العمل المصري بشكل صریح

ھذه الحمایة من خلال ضمان وجود بیئة قانونیة تمنع الانتقام من ممثلي    ) ۱۳٥( وتعزز اتفاقیة رقم  
العمال سواء بالنقل أو الفصل أو الحرمان من المزایا الوظیفیة وھو ما یمثل لبنة أساسیة لضمان  

 .حریة الرأي داخل المفاوضات الجماعیة والاجتماعات النقابیة 

 ثانیا عدم ملاءمة الصیاغات الفضفاضة في قانون العمل للمعاییر الدولیة 

  تؤكد منظمة العمل الدولیة أن القیود المفروضة على التعبیر المھني یجب أن تكون محددة وواضحة 
أو   بالآراء  ولیس  بالمنشأة  ومباشرا  فعلیا  تسبب ضررا  التي  بالأفعال  فقط  مرتبطة  تكون  وأن 
المواقف المھنیة لكن قانون العمل المصري یتضمن عبارات عامة مثل الإضرار بمصلحة المنشأة  

وھي عبارات تسمح بتأویل واسع قد یؤدي إلى معاقبة العامل بسبب رأي    أو الإساءة إلى سمعتھا
ھذا النوع من الصیاغة یتعارض مع المعاییر الدولیة التي    مشروع أو بلاغ متعلق بالسلامة المھنیة

 .تقتضي الدقة والوضوح لتجنب إساءة استخدام السلطة التأدیبیة

 ثالثا غیاب حمایة المبلغین عن المخالفات مقارنة بالمعاییر الدولیة 

تشدد منظمة العمل الدولیة على ضرورة توفیر آلیات لحمایة المبلغین في مواقع العمل باعتبارھا  
وتوصي بأن تشمل الحمایة عدم جواز نقل   أداة لضمان الشفافیة وحمایة الصحة والسلامة المھنیة 

وفي المقابل لا یتضمن قانون العمل    العامل أو فصلھ أو الإضرار بمركزه الوظیفي بسبب البلاغ 
  الجدید نصا صریحا یقدم ھذه الحمایة، ما یجعل العامل الذي یبلغ عن مخالفات معرضا للانتقام 
وھو ما یخالف الاتجاه العالمي الذي أصبح یعتبر حمایة المبلغین إحدى ركائز الحوكمة الرشیدة  

 .في سوق العمل

 رابعا التناقض بین الالتزامات الدولیة وصمت التشریع الوطني 



 

على الرغم من أن مصر صدقت على الاتفاقیات الدولیة الأساسیة التي تكفل حریة الرأي والتنظیم  
فإن قانون العمل الجدید لم یعكس ھذه الالتزامات بصورة واضحة فالقانون    والمفاوضة الجماعیة 

  ولم یحظر الإجراءات التأدیبیة المبنیة على الرأي   لم ینص على حمایة ممثلي العمال من الانتقام 
التباین  ھذا    ولم یقدم ضمانات لحریة الاجتماعات النقابیة أو الحوار الداخلي بین العمال والإدارة

ویخلق حالة تناقض بین الالتزام    یجعل منظومة العمل المصریة لا تزال بعیدة عن المعاییر الدولیة 
 .الدولي والواقع التشریعي 

 خامسا أھمیة المواءمة التشریعیة لضمان علاقة عمل متوازنة 

تمثل المواءمة بین القانون الوطني والمعاییر الدولیة خطوة أساسیة لتعزیز ثقة العمال في النظام  
القانوني وتوفیر بیئة عمل آمنة ومستقرة فعندما تتطابق النصوص مع الالتزامات الدولیة یصبح  

وتصبح النقابات أكثر قدرة على التفاوض    العامل مطمئنا لممارسة رأیھ دون خوف من الانتقام 
وتصبح المنشآت ذاتھا أكثر قدرة على تحقیق الاستقرار الداخلي ومن ثم فإن إصلاح النصوص  
المتعلقة بحریة الرأي والجزاءات وحمایة المبلغین ھو ضرورة تشریعیة ولیست مجرد تحسین  

 .اختیاري

 الخلاصة 

لا یزال أقل من مستوى الالتزامات    ۲۰۲٥لسنة    ۱٤یتضح من المقارنة أن قانون العمل الجدید رقم  
الدولیة التي أكدت علیھا اتفاقیات منظمة العمل الدولیة فغیاب النصوص الحامیة للعامل عند التعبیر  

بلغین  عن الرأي ووجود عبارات فضفاضة في مواد الجزاءات وغیاب حمایة ممثلي العمال والم 
كلھا نقاط تحتاج إلى معالجة لضمان انسجام التشریع الوطني مع المعاییر الدولیة التي التزمت بھا  

 .الدولة المصریة 

 

 التوصیات التشریعیة والإجرائیة لضمان حمایة حق العامل في حریة الرأي   - : المحور السادس

یظھر من التحلیل القانوني والواقع العملي أن حمایة حق العامل في حریة الرأي والتعبیر داخل  
مواقع العمل تتطلب إعادة نظر في عدد من النصوص والآلیات التي ینظم بھا قانون العمل  

علاقة العمل وسلطة صاحب العمل التأدیبیة ودور النقابات وآلیات   ۲۰۲٥لسنة   ۱٤الجدید رقم  
الشكوى وتستند ھذه التوصیات إلى الإطار الدستوري والدولي الذي سبق عرضھ وإلى حالات  

 .واقعیة تكشف حدود الحمایة الحالیة 

ضرورة إدراج نص قانوني صریح یحظر أي جزاء أو إجراء إداري بسبب التعبیر عن   - : أولا
 الرأي 

یمثل غیاب النص الذي یمنع صراحة معاقبة العامل بسبب رأي أو شكوى أو موقف مھني أحد  
أھم أوجھ القصور في القانون الجدید ومن ثم یصبح ضروریا أن یتضمن القانون نصا واضحا  
یؤكد عدم جواز توقیع أي جزاء أو اتخاذ أي إجراء إداري أو نقلھ أو فصلھ بسبب تعبیره عن  

ف العمل أو الأمان المھني أو الحقوق المالیة أو التنظیم النقابي وجود ھذا  رأي یتعلق بظرو
النص یضع حدا للسلطة التأدیبیة المفتوحة ویترجم الالتزام الدستوري بحمایة حریة التعبیر داخل  

 .مواقع العمل



 

 وضع ضوابط دقیقة للمواد التي تتضمن عبارات عامة تسمح بالتأویل   -:  ثانیا
تحتاج النصوص التي تتحدث عن الإضرار بسمعة المنشأة أو إساءة استخدام وسائل الاتصال  

إلى إعادة صیاغة واضحة ومحددة تمیز بین الرأي أو النقد المشروع وبین الأفعال التي تنطوي  
على ضرر فعلي كما ینبغي أن یرتبط أي جزاء بوقائع ثابتة ولیس باجتھاد تقدیري أو شعور  

لأن الصیاغات الحالیة تسمح بتحویل الرأي المھني إلى مخالفة تستوجب    دارةشخصي من الإ
 .الجزاء وھو ما یتعارض مع المعاییر الدولیة

 إنشاء منظومة مستقلة لحمایة العامل المبلغ عن المخالفات -: ثالثا
یتطلب الأمر إدخال آلیات واضحة لحمایة العامل الذي یبلغ عن مخالفات داخل المنشأة سواء  

كانت تتعلق بالسلامة المھنیة أو الفساد الإداري أو إساءة استخدام السلطة. ھذه المنظومة یجب  
وأن تشمل إمكانیة إعادة   أن توفر سریة البلاغ وضمان عدم اتخاذ أي إجراء انتقامي ضد العامل 

ھذه الحمایة لا تحمي العامل فقط بل    العامل إلى موقعھ أو تعویضھ إذا ثبت تعرضھ للانتقام
 .تحمي المنشأة نفسھا من المخاطر التي قد تنشأ عندما یسود الصمت داخل بیئة العمل

 ضمان الحمایة الفعلیة لممثلي العمال والنقابیین - :رابعا 
من الضروري أن یتضمن القانون نصوصا واضحة تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من  

أعضاء النقابات أو ممثلي العمال بسبب آرائھم النقابیة أو مشاركتھم في التفاوض أو عرض  
وإلى الالتزام    ۱۳٥وتستند ھذه التوصیة إلى اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم   مطالب العمال

الدستوري بحریة التنظیم النقابي فبدون ھذه الحمایة یتعرض العمل النقابي للتجریف وتفقد  
 .النقابات قدرتھا على أداء دورھا الطبیعي 

 تعزیز استقلال آلیات الشكوى والتحقیق داخل مواقع العمل   -: خامسا
لا یمكن للعامل أن یشعر بالأمان عند تقدیم شكوى داخلیة ما لم تكن ھذه الآلیات مستقلة عن  

سلطة الإدارة المباشرة ومن ثم تصبح الحاجة ملحة لإنشاء لجان مستقلة داخل المنشآت تتكون  
من ممثلین عن الإدارة والعمال معا وتخضع لرقابة جھاز التفتیش العمالي بما یضمن النظر في  

 .شكاوى بصورة موضوعیة دون خشیة من الانتقام أو العقاب ال

 تطویر دور جھاز التفتیش العمالي لیتجاوز الدور الإجرائي  -:سادسا 
یحتاج جھاز التفتیش إلى توسیع دوره بحیث یتضمن متابعة حالات الانتقام بسبب الرأي أو  
الشكوى أو النشاط النقابي. ویمكن أن تشمل ھذه التوسعة إنشاء وحدة خاصة داخل الجھاز  

للتحقیق في بلاغات الانتقام والتأكد من سلامة الإجراءات التأدیبیة واتساقھا مع مبادئ حریة  
 .یمثل ذلك خطوة ضروریة لردم الفجوة بین النص القانوني والممارسة العملیةالرأي. و

 تبني سیاسة واضحة للتثقیف العمالي داخل المنشآت  -: سابعا
من المھم أن تتبنى المنشآت سیاسة معلنة تضمن حق العامل في التعبیر وتشجع على الإبلاغ عن  

ویمكن أن یشمل ذلك تدریب الإدارات على إدارة    المشكلات بدلا من معاقبة من یكشف عنھا
ھذا التغییر في الثقافة    الحوار الداخلي واعتبار النقد وسیلة لتحسین بیئة العمل ولیس تھدیدا لھا

 .التنظیمیة یمثل أحد المفاتیح الأساسیة لبناء بیئة آمنة للتعبیر

 

 



 

 مواءمة القانون مع الالتزامات الدولیة   - :ثامنا 
یجب أن تعكس التعدیلات المقترحة التزامات مصر الدولیة وخاصة اتفاقیات منظمة العمل 

الدولیة المتعلقة بالحریة النقابیة والمفاوضة الجماعیة وحمایة ممثلي العمال فھذه المواءمة لیست  
 .فقط شرطا قانونیا بل ضمان لتحقیق علاقة عمل متوازنة وداعمة للاستقرار داخل سوق العمل 

 


